
     

 مجموعة العمل المالي

    لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  

  

  

  الملخص التنفيذي
 تقرير التقييم المشترك ل

  حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  

  للجمهورية التونسية

  

 

نѧسية  حѧول مكافحѧة غѧسل الأمѧوال وتمويѧل الإرهѧاب للجمهوريѧة التو       التقييم المفصل    تقرير   يعد هذا الملخص جزءا من    
التوصѧѧيات الأربعѧѧين حѧѧول مكافحѧѧة غѧѧسل الأمѧѧوال  بالالتѧѧزام ويوضѧѧح التقريѧѧر مѧѧدى . البنѧѧك الѧѧدوليمѧѧن قبѧѧل الѧѧذي أعѧѧد 

 الѧѧصادرة عѧѧن مجموعѧѧة ٢٠٠٤عѧѧام تمويѧѧل الإرهѧѧاب اسѧѧتناداً علѧѧى منهجيѧѧة  مكافحѧѧة والتوصѧѧيات التѧѧسع الخاصѧѧة حѧѧول
تقريѧر  لي لمنطقة الشرق الأوسط وشѧمال أفريقيѧا التقريѧر آ          مل الما العوقد اعتمد الاجتماع العام لمجموعة      . العمل المالي 

  .٢٠٠٧ أبريل ٣ مشترك فيتقييم 



              
 

 ٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  ٢٠٠٨، محفوظة الحقوق جميع
 ١٠٨٨١ :.ب.ص أفريقيا، وشمال الأوسط الشرق لمنطقة المالي العمل مجموعة 

  البحرين مملكة المنامة،



              
 

 ٣

  معلومات عامة. ١
  

  

 تونسم المشترك ملخصاً لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في            يقدم تقرير التقيي   .١

 أعضاء فريق التقييم بالسفر إلـى       بعض وقد قام    ،٢٠٠٦ يناير   ٢٨ إلى   ١٦بين  (وقت الزيارة الميدانية    

أو )  لإجراء مقابلات تكميلية مع البنك المركزي ووزارة الداخلية        ٢٠٠٦تونس في منتصف شهر مارس      

ويتضمن التقرير وصف وتحليل تلك النظم وتقديم التوصيات بهدف تدعيمها ومعالجة           .  مباشرة بعدها

للتوصيات الصادرة عـن مجموعـة      تونس  كما يتضمن التقرير تقييم مدى امتثال       . نقاط الضعف بها  

تقييم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اعتماداً على منهجية ال (FATF)العمل المالي 

توصـيات  درجات الامتثـال ل   المرفق حول   الجدول  نظر  ا (.٢٠٠٤لصادرة عن المجموعة في عام      ا

  .)مجموعة العمل المالي
  

% ٤٠ويمثل قطاع الخدمات حوالي     ). ٢٠٠٥( مليار دولار    ٢٨,٧يبلغ إجمالي الناتج المحلي لتونس       .٢

من إجمـالي النـاتج     % ٦و% ٥من إجمالي الناتج المحلي، ويشمل ذلك إسهام قطاع السياحة ما بين            

 .منه% ١٢ويمثل الإنتاج الصناعي حوالي ثلث إجمالي الناتج المحلي والزراعة نحو . المحلي
  

. إن القطاع المالي متطور بقدر جيد، ولكنه لا يجعل من تونس ساحة مالية ذات أهمية عالمية كبيرة                 .٣

) كلـي لاسـتثمارات الأجانـب     التحرير ال التحرير الجاري و   (١وإن التحرير الجزئي للدينار التونسي    

والرقابة الصارمة على تحويلات حساب رأس المال، هما من العوامل الهيكلية المهمة، خاصة فـي               

  .تنظيم العلاقات المالية بين تونس وباقي دول العالم
  

يتميز الاقتصاد التونسي بقدر كبير بتفرعه الثنائي بين النشاطات الموجهة نحـو التـصدير بـشكل                 .٤

 وأخرى تستهدف الـسوق     – وهو جزء مكمل لنظام الصرف     -) off-shoreطاع المسمى   الق(أساسي  

وفـي هـذا    (إن التنفيذ الكامل لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي         ). on-shoreوتسمى  (المحلية  

سيعدل هذا البناء بشكل أساسي بفتح القطـاع المحلـي          ) الإطار، إنشاء منطقة تبادل حر مع أوروبا      

 فضلا عن ذلك، تتميز تونس إجمالا بدرجة عالية من التنظيم للنشاط الاقتصادي، ينتج عنها               .للمنافسة

وإن الجهود المبذولة في الأعوام الأخيرة لتحرير النشاط الاقتصادي من          . بيئة عمل معقدة إلى حد ما     

افية إضافة إلى ذلك، قامت تونس بفرض التزامـات صـارمة للـشف           . القيود حلّ مبدئي لهذه المسائل    

ومع هذا فإن جزءا من النسيج الاقتصادي التونسي يبقى منظما          . المحاسبية والمالية والإدارة السليمة   

                                                 
   دينار تونسي١٫٣= $ ١:  سعر صرف الدينار التونسي-١



              
 

 ٤

 ما تكون غير مائلة إلى الشفافية        وأحياناً في شكل مجموعات، خاصة الأسرية منها، وهي مغلقة نسبياً        

 ٢.الشديدة
  

 محـدودة   )في شكل أوراق وقطع نقدية    (ة  بالنظر إلى مستوى نمو تونس، نجد الكتلة النقدية التأميني         .٥

والإجراءات المتشددة المقررة من السلطات ضد الـشيكات        ). من الكتلة النقدية  % ١٤حوالي   (نسبياً

كما أن تونس قد أرست أنظمة دفـع حديثـة          . عم الثقة في العملة الائتمانية    بدون رصيد ترمي إلى د    

إلاّ أن جدوى هذه التدابير الإيجابيـة       . تحويل النقد وتشجع اللجوء إلى استخدام السبل المعلوماتية في        

جدا لتدعيم وسائل الدفع الحديثة تبقى أحيانا محدودة بسبب الصعوبات العارضة لاستخلاص الـديون              

. الائتمانية، وقد ينتج عن ذلك تفضيل العملة        )من ناحية طول الإجراءات حتى تنفيذ قرارات العدالة       (

 بكثير من الحد الساري في تونس للتعرف على العملاء، وقد           ىمبالغ أعل  معاملات نقدية ب   تتحقق أيضاً 

 تمثل حيثتصل في حجمها إلى المعيار العالمي، من قبل غير المقيمين القادمين من الدول المجاورة  

 . وسيلة الدفع المفضلةالائتمانيةالعملة 
  

ي تونس وأن الرقابـة علـى       تنظر السلطات التونسية إلى مخاطر غسل الأموال على أنها ضعيفة ف           .٦

وهي تعتبر أن مستوى الإجـرام محـدود     .  في الحد من تلك المخاطر     الصرف تشكل عنصرا حاسماً   

إجمالا، خاصة فيما يتعلق بالجريمة المنظمة، وذلك تحديدا بسبب ضعف التفاوت في دخـل الفـرد                

أو ضـعف    - إن حجم تونس، من وجهة نظر السلطات، هو عنصر إضافي يفـسر غيـاب                .إجمالا

في المقابل، يشكل الموقع الجغرافي لتونس عنـصر خطـورة          .  النشاط الإجرامي المنظم   -مستوى  

بالنسبة للتدفقات الإجرامية المنظمة وتدفقات الهجرة جنوب الصحراوية غيـر القانونيـة، وتعتبـر              

 على  ويجب. السلطات أن هذا الخطر محدود لأن هذه الهجرة لا تعدو في نظرها سوى ظاهرة عبور              

تونس إجراء تحليل للظواهر الإجرامية أكثر تنظيما يرتكز على المعطيات الإحصائية المتاحة مـن              

. جميع الجهات العامة، وذلك حتى تقف على المظهر العام لخطورة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب              

التابع ويشكل تأسيس وحدة مخصصة لتلك التحليلات تحت ظل مركز الدراسات القانونية والقضائية             

لوزارة العدل وحقوق الإنسان فرصة مهمة لتعميق الفهم حول حجم الجريمة ومخاطر غسل الأموال              

  .في تونس، حيث يحتاج ذلك إلى جهود خاصة لتنمية القدرات
  

 تذكر بشكل   "جربة"فمحاولة  . تحتشد السلطات بشكل خاص لمواجهة المظاهر ذات الطبيعة الإرهابية         .٧

. ضد تونس، خاصة بالنسبة لتلك الواقعة، قاعدة محلية وتفرعات دولية         واضح بوجود نشاط إرهابي     

  .وتصنف السلطات الأنشطة الأخرى ذات الطبيعة الإرهابية بأنها محلية تماما

                                                 
  ٢٠٠٨، مجموعات الشرآات التونسية في مواجهة حلول عام ٢٠٠٥ فيتش، أآتوبر -٢



              
 

 ٥

  

في غياب بيانات رقمية أكثر دقة وتفصيلا، يكون من الصعب الحصول على تقييم كمي وكيفي أكثر                 .٨

وتتواجد . ة فيما يتعلق بدرجة تنظيم الأنشطة الإجرامية      دقة عن النشاط الإجرامي في تونس، وخاص      

في تونس أنشطة محظورة مثل التزوير والمستوردات المحظورة التي قد تولد متحصلات اجراميـة              

هامة، أو تهريب السيارات المسروقة، ولكن تقييم حجم الشبكات التي تقف ورائها مازال أمرا صعبا،               

  .موال وتمويل الإرهاب مما لا يسمح بتعميق هذا التحليلفي ظل حداثة أجهزة مكافحة غسل الأ
  

  النظام القانوني والإجراءات المؤسسية المقترنة به. ٢

  

 والخاص بدعم المجهود الدولي     ٢٠٠٣ ديسمبر   ١٥ الصادر في    ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥عدد  يشكل القانون    .٩

يم غسل ناتج تهريب    وإن تجر . لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال حجر الأساس للجهاز التونسي        

 وتؤكد السلطات أن    – ولكنه لم يستخدم أبدا      ١٩٩٢المخدرات كان قائما في المجلة الجزائية منذ العام         

 مخالفات تمويـل الإرهـاب وغـسل        ٢٠٠٣ويعرف قانون عام    . الجرائم الأصلية قد تمت ملاحقتها    

يع الجرائم بمـا فيهـا تمويـل        وقد تم إدراج جم   . الأموال بطريقة تطابق المعايير العالمية بشكل عام      

الإرهاب كجرائم أصلية لجريمة غسل الأموال ويجرم القانون الجزائي التونسي جميع فئات الجـرائم              

وترى بعض السلطات التونسية أن التشريع لا يسمح بالتتبع         . المحددة من قبل مجموعة العمل المالي     

ن بأنفسهم بإخفاء ناتج جـرائمهم، دون       من أجل غسل الأموال مرتكبي الجريمة الأصلية الذين يقومو        

لقد وقعت تونس علـى الاتفاقيـات الدوليـة         . أن تدعم المبادئ العامة للقانون التونسي ذلك التفسير       

) اتفاقية بـاليرمو  فيينا،   اتفاقية   ،اتفاقية تمويل الإرهاب  (الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة      

  .ئي المحليوتبنت أحكامها بنصوص في القانون الجنا
  

 خاصة بمسئولية الأشخاص المعنـويين       إلى جانب ذلك نصوصاً    ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥يضع القانون عدد     .١٠

 –وإن شروط الإفلات من تلك المسئولية مـشددة جـدا        . فيما يتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال     

شـخاص  وإن العقوبـات المقـررة علـى الأ       . دون أن يحسم التشريع أمرها حتى اليوم بشكل قاطع        

 .الطبيعيين والأشخاص المعنويين متناسبة ورادعة
  

 واجبات اليقظة للمؤسسات والمهن الخاضـعة       ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥بالإضافة لذلك، يعرف القانون عدد       .١١

ومثل أي  . ، ويؤسس النظام القانوني والمؤسسي للإخطار عن الشبهات       )كما هو موضح فيما بعد    (لها  

ام قانوني ومؤسسي بهذا الاتساع، لا يستطيع القانون عدد         إجراءات تشريعية تخلق لأول مرة في نظ      

إن المبادئ التوجيهية التي    .  أن يأتي بحل قاطع لجميع الوقائع المادية التي قد تظهر          ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥



              
 

 ٦

، والنـصوص الأخـرى     (CTAF)تمت الموافقة عليها مؤخرا من اللجنة التونسية للتحاليل الماليـة           

ون، وخاصة تفعيلها عمليا ستسمح غالبا، بمرور الزمن، بإزالة بعـض           الجاري اعدادها لتطبيق القان   

  .أوجه الغموض وتحديد المواضع التشريعية أو التنظيمية التي قد تظهر الحاجة الى إيضاحها
  

إن لدى تونس آليات تشريعية كاملة لتجميد وحجز ومصادرة متحصلات الجريمـة، وقـد أفـادت                 .١٢

ويبـدو أن   . كل منتظم، وبشكل خاص في إطار العقوبات التكميلية       السلطات باستخدام تلك الآليات بش    

ويعطي القـانون   . الحجز يتم استخدامه بصفة منتظمة بدءا من المراحل الأولية من الإجراء القضائي           

 صلاحية إضافية تتصل بمصادرة الناتج المباشر أو غير المباشر للجريمة، في            ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥عدد  

وهو يسمح بالإضافة لذلك بالمـصادرة الاختياريـة        . هاب أو غسل الأموال   حالة الإدانة بتمويل الإر   

للأموال الأخرى الثابتة وغير الثابتة للمدان، إذا ما كانت هناك اتهامات خطيرة باستخدامها في تمويل         

وبالنسبة لغسل الأموال، يمكن استكمال مصادرة الأموال موضوع غسل الأموال والنـاتج            . الإرهاب

وقد أشارت السلطات إلى أن     . ر المباشر من الجريمة بعقوبات تكميلية من القانون العام        المباشر وغي 

  . تونس يمكنها اتخاذ اجراءات المصادرة في إطار الإنابة القضائية الدولية
  

مجلس الأمن بـالأمم المتحـدة الـصادرة        قوائم  في واقع الأمر، أرسلت تونس بطريقة غير رسمية          .١٣

اته إلى المؤسسات المالية التونسية، طالبة منها مراجعة ما إذا كان مـن              وملحق ١٢٦٧بمقتضى قرار   

وحتى يومنا  . ، وتجميد ممتلكاتهم إذا اقتضي الأمر     ٣بين عملائها أي من الأشخاص والكيانات المعينة      

  . القوائمهذا لم تتعرف أي مؤسسة مالية تونسية على شخص من بين عملائها مدرج بتلك
  

نس نظاما تشريعيا يسمح لها بإجراء تجميد إداري طبقا لمقتـضيات القـرار             ومع ذلك، لا تملك تو     .١٤

في الواقع، أشارت السلطات في ردودها على لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، أنه على . ١٢٦٧

فرض ظهور شخص أو كيان مدرج بالقائمة في إحدى المؤسسات، ستقوم تونس باستخدام صـلاحية               

  :ورغم ذلك. ١٢٦٧تبطة بالإخطار عن الشبهة لتنفيذ قرار تجميد المعاملات المر
  

، يمكن الحصول علـى نتيجـة       واقعياً. لا يغطي تجميد المعاملات الأموال المستهدفة من القرار        −

 ولكن ذلـك لـن      –مماثلة بطريقة غير مباشرة بتجميد جميع المعاملات المرتبطة بتلك الأموال           

  القرار في شكله التام؛يغطي تعريف الأموال بالمعنى المقصود ب
  

ولكنه لا يمكن أن يدوم . إن التجميد المقرر من اللجنة التونسية  للتحاليل المالية إداري في طبيعته −

 مما يفترض إقامـة الـدليل       –لأكثر من أربعة أيام إلا بسلطة قضائية في إطار تحقيق قضائي            

                                                 
  . لم يخضع تنفيذ هذه المراجعات من قبل المؤسسات المالية للرقابة بناء على عينات مناسبة من قبل الجهات الرقابية-٣



              
 

 ٧

 ينص علـى التجميـد      ١٢٦٧ثبات في حين أن القرار      لإالقضائي وهذا يمثل مستوى أعلى من ا      

الفوري دون إبطاء ودون مدة زمنية محددة، فقط على أساس وجود شخص أو كيان على قائمـة         

  .تم اعتمادها من لجنة العقوبات
  

بالإضـافة إلـى أن     . ، فإن الأسس التشريعية الموجودة بتونس هي ذاتها       ١٣٧٣فيما يتعلق بالقرار     .١٥

 والتي قد   ،١٣٧٣ د التي تتبناها دول أخرى طبقا للقرار      تونس لم تنشئ نظاما لفحص إجراءات التجمي      

 .تقدم إلى تونس، وقد يترتب عليها ضرورة اتخاذ إجراءات تجميد مماثلة

  

. ١٣٧٣ لتفعيل القرار    ٢٠٠٣ وتبعاتها من قانون ديسمبر      ٩٤غير أنه بإمكان تونس استخدام المادة        .١٦

دى محكمة الاستئناف بتونس، ولو في غيـاب        يمكن للوكيل العام ل   " بأنه   ٩٤في الواقع، تقضي المادة     

التصريح بعملية أو معاملة مشبوهة أو غير عادية، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائيـة لتـونس              

العاصمة الإذن بتجميد الأموال الراجعة لأشخاص طبيعيين أو معنويين مشتبه بارتباطهم بأشخاص أو             

فة بهذا القانون، وذلك حتى إذا لم يكن تـم ارتكابهـا            تنظيمات أو نشاطات لها صلة بالجرائم المستهد      

هذا المنهج قد يحقق العديد من الفوائد من حيث الفعالية، وذلك بصفة خاصة ". داخل تراب الجمهورية

ولكنها تفترض الطبيعة القضائية في العناصر التي       . في حالة تنفيذ إجراء التجميد لمدة زمنية مفتوحة       

 –ن الشخص وأشخاص أو هيئات أو نشاطات لها صلة بالأنشطة الإرهابية            تسمح بتأسيس الارتباط بي   

  . وملحقاته١٢٦٧مما لا يتيح استخدامها بهذه الطريقة في إطار القرار 
  

الأمـوال أو   "تستند نصوص القانون التونسي على مفهوم الأموال، مما يجعلها أكثر تقيدا عن نص               .١٧

ها الشخص، سواء منفردا أو بالاشـتراك مـع آخـرين،    الممتلكات الأخرى التي يمتلكها أو يتحكم في   

  ".وسواء بشكل مباشر أو غير مباشر
  

ليس لدى تونس إجراء معين لفحص طلبات الشطب من القوائم أو الإفراج عن الأمـوال المجمـدة،       .١٨

تتيح للشخص الخاضع لمثل هذا الإجراء منازعة هذا القرار؛ أو إجراء محدد للإخطار بالإفراج عن               

كما لا توجد بها إجراءات تسمح بالتصريح باستخدام تلك الأموال          .  المجمدة عن طريق الخطأ    الأموال

بغرض تغطية تكاليف أساسية معينة، أو أي من أنواع العمولات والمصروفات وأجور الخـدمات أو               

كما ليس لديها ضمن هذه الإجراءات للتجميد نصوص تضمن حماية حقوق . المصروفات غير العادية

  .اف الثالثة ذات النوايا الحسنةالأطر
  

  . ١٣٦٧ و١٣٧٣ينبغي على تونس وضع نظام لتجميد الممتلكات يكون مطابقا لمتطلبات القرارين  .١٩
  



              
 

 ٨

 وحدة معلومات مالية تونسية وهي اللجنة التونسية للتحاليـل          ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥لقد أنشأ القانون عدد      .٢٠

استلام وتحليل وإرسـال التـصاريح      وتضطلع هذه اللجنة على وجه الخصوص ب      . (CTAF)المالية  

كما أنها مختصة بوضع المبادئ التوجيهية المتصلة بكـشف العمليـات غيـر             . بالعمليات المشبوهة 

ويجب عليها المساهمة في دراسة برامج المكافحة ضد المسالك         . المعتادة أو المشبوهة والإبلاغ عنها    

ترنة بذلك، وتيسير الاتصال بين المـصالح       المالية غير المشروعة، والمساهمة في أنشطة البحث المق       

  .التونسية والدولية، وأخيرا تمثيل تونس لدى الهيئات الدولية
  

وقد بدأت  . يجري حاليا تأسيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية، وذلك تحديدا بتعيين جميع أعضائها            .٢١

 العمل بمقتضيات القانون عـدد  في أعمالها الخاصة بإعداد المبادئ التوجيهية الهادفة إلى التأكيد على         

وهكذا، تمت الموافقة على اثنين من المبادئ التوجيهية        .  من قبل المهن المشمولة به     ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥

وتتعلق الأولى بشكل التصريح بالـشبهة؛ وتـأتي الثانيـة بتوضـيحات            : ٢٠٠٦ إبريل   ٢٠بتاريخ  

 ٧٥ي للبريد لتفعيل القانون عـدد       وتفاصيل لمؤسسات القرض، والبنوك غير المقيمة والديوان الوطن       

ورغم أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية، التي أحدثت لدى البنك المركزي التونـسي،             . ٢٠٠٣لسنة  

تحديدا، لا بد أن يكون     . تتمتع باستقلالية عملية ومالية، فإنه يجب توضيح ودعم تنظيم خليتها العملية          

 وجاري حاليا إقامة هـذه      –ؤمنة خاصة بها في أقرب وقت       للجنة التونسية للتحاليل المالية مكاتب م     

للتحاليل المالية يعتبـر ميـزة، ووضـع ممثلـي          اختصاصات اللجنة التونسية    وإن تعدد   . الإنشاءات

وقد راعت التدريبات المقدمة لممثلي اللجنة      . الإدارات الأخرى تحت تصرفها هو أمر إيجابي للغاية       

ومن المهم التأكد من أن هذه      . يق أهدافها التدريبية بشكل جيد    حقتاليوم  التونسية للتحاليل المالية حتى     

الترتيبات تحترم استقلالية عمليات الوحدة وفعاليتها، وأن تجري مراجعة دورية لها حـسب تطـور               

 وأخيرا، يجب البدء في العمل على تعزيز صلاحيات اللجنة التونسية         . طبيعة العمل في الوحدة تحديدا    

خليتها العملية في أقرب وقت، لا سيما أن القانون قد عهد إلى اللجنة بتفويض              الية وخبرة   للتحاليل الم 

واسع، وأن إعداد المبادئ التوجيهية والتنسيق بين الوزارات سيشكلان عبئا ثقيلا خـلال الـسنوات               

  . من وضع الجهاز بشكل فعالىالأول
  

ويل الإرهاب من قبل أجهـزة الـشرطة         يتم إجراء التحقيقات في مجال مكافحة غسل الأموال وتم         .٢٢

وإن إثارة الدعوى العمومية هي من اختـصاص الـوكلاء والـوكلاء            . تحت رقابة السلطة القضائية   

 ٢٠٠٣ لـسنة    ٧٥وفيما يختص بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد خص القانون عـدد            . العامين

ضئيل من إجراءات ملاحقة الجريمة     إن العدد ال  . المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بالسلطة حصريا     

المنظمة أو الجرائم المالية حتى الآن لم يؤد إلى تكوين أقطاب متخصصة لدى النيابة العمومية لتونس 

ولم تضع النيابة العمومية بعـد      . العاصمة أو لدى قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية لتونس العاصمة        



              
 

 ٩

.  إلا في مجال الإرهاب، حيث يتبع مثل هذا المنهج         –وى  سياسة عقابية تؤكد على البعد المالي للدعا      

إن تعريف مثل هذه السياسة للعقوبات ودعم الخبرة المالية للنيابـة وقـضاة المحـاكم هـي أمـور                   

 . ويجب على السلطات التفكير في إنشاء قطب متخصص في مجال الجرائم المالية. ضرورية
  

 واسـعة   مجلة الإجـراءات الجزائيـة    لية بموجب   العدت التحقيق المخولة لضباط الشرطة      إن سلطا  .٢٣

ولا يحتج بالسر المهني تجاه النيابـة وقاضـي التحقيـق           ). الكشف، والحجز، والتفتيش، والتحقيق   (

وتتجمع جهات التحقيق، بما فيها مصالح الاسـتخبار، تحـت ظـل وزارة             . وضباط الشرطة العدلية  

من التنظيم، بما في ذلك إدارات متخصصة في        ولدى هذه الوزارة هيكل على درجة عالية        . الداخلية

  .تقنيات متقدمة، بالإضافة إلى برامج وأنظمة تدريبالمجالات الاقتصادية والمالية، و
  

ويشهد الهيكل التنظيمـي    . ولدى إدارة الجمارك كذلك سلطات إجرائية واسعة وتشمل سلطة الصلح          .٢٤

وقـد  . ديه السلطات تجاه مراقبة حدود تونسوالوسائل المخولة لإدارة الجمارك على الاهتمام الذي تب      

. تم تزويد إدارة الجمارك بهياكل مسئولة بشكل مباشر عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب              

  .وهي تولي التعاون الدولي اهتماما كبيرا. كما أن لها أيضا إدارات تحليل ومتابعة إحصائية
  

الإفصاح عن المنقولات المادية عبـر      اجبات  امل خاص بمهربي الأموال وو    وبتونس نظام إجرائي ك    .٢٥

وإدارة الجمـارك   ). الإفـصاح نظام  (الحدود سواء أكانت عينية أو في صورة أصول قابلة للتداول           

 الالتزامات، بتنسيق كامل مع الإدارات الأخرى والإدارات المعنية، ويقع أي           العمل بهذه مسئولة عن   

  .تقصير تحت طائلة عقوبات رادعة

  

   المؤسسات المالية–ات الوقائية الإجراء. ٣

  

إن كافة الأنشطة المالية المشمولة بالتوصيات الصادرة عن مجموعـة العمـل المـالي تمارسـها                 .٢٦

مؤسسات مالية خاضعة للمبادئ الأساسية للرقابة على المؤسسات المالية، مما يجعل تلـك الأنـشطة        

 الملحقـة   (CGA)هيئة العامة للتـأمين     خاضعة للرقابة الحذرة بواسطة البنك المركزي التونسي، وال       

 .(CMF)بوزارة المالية، وهيئة السوق المالية 
  

 الأنشطة المالية الخاضعة لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل         ٢٠٠٣  لسنة ٧٥عدد   يصف القانون    .٢٧

الإرهاب، كما أنه يعرف المبادئ الأساسية لمنعها والكشف عنهـا وأيـضا لمراقبـة احتـرام تلـك           

  :تالالتزاما
  



              
 

 ١٠

  التحقق من هوية العملاء، −

  تفعيل نظام الترصد والتدقيق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، −

  التصريح بالمعاملات غير العادية أو المشبوهة، −

  دور مراقبي القطاع المالي في الرقابة على احترام الالتزامات، −

  .العقوبات التأديبية والجزائية في حالات التقصير −

  

ز تفعيل النظام التشريعي في الوقت الحالي على إنشاء المؤسسات الجديدة وإعداد النصوص             وقد ترك  .٢٨

ولا يكتسب النظام   .  منع وكشف غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم يتم بعد         تفعيل قواعد لكن  . التنفيذية

مالية، وإصدار  قوته إلا بتدرج كبير، وفقا لنسق التقدم في التفعيل العملي للجنة التونسية للتحليلات ال             

وتبني مؤسسات القـرض، والبنـوك غيـر        . المبادئ التوجيهية ومن ثم التراتيب المخصصة للمهن      

المقيمة والديوان الوطني للبريد للمبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية هو مؤشر حسن في              

 خاصة  –كافحة غسل الأموال    ، قامت بعض المؤسسات المالية فعلا باتخاذ نظام لم        واقعياً. هذا الشأن 

زال الأمر يستلزم مجهودا كبيرا لضمان وجـود تنـاغم           وما. ع المستقلة للمجموعات الأجنبية   الفرو

أفضل فيما بين هذه الجهود، خاصة في المصارف التي لا تنتمي إلى شبكة دولية، وكذلك للتأكد من                  

  .تصريحاحترام المنشئات لالتزاماتها الخاصة بالتحقق من الهوية وال
  

ليل المالي كأولوية مـنهج التفعيـل العملـي للإطـار           اوقد حدد وجوب تأسيس اللجنة التونسية للتح       .٢٩

التشريعي الجديد، حيث أن تقييم السلطات الضعيف لمخاطر غسل الأمـوال أدى إلـى تبنـي تلـك                  

 التونسية  إنشاء اللجنة (إن الخطوات المتخذة في المراحل الأولى مشجعة        . السلطات للمنهج التدريجي  

وأهميـة وحجـم    ). للتحاليل المالية، والتسميات الأولى لموظفيها، وبلورة المبادئ التوجيهية الأولتين        

العمل المنتظر المتبقي إنجازه واختلاف درجة التوعية بمخاطر مكافحة غـسل الأمـوال وتمويـل               

 ولكنه بكل تأكيد    الإرهاب في داخل القطاع المالي يجب أن تحمل السلطات على تبني أسلوب متدرج            

-on"المقـيم (ويجب أن يستمر القطاع المصرفي      . أسرع، متلازما مع جهود كبيرة للتوعية والتدريب      

shore " وغير المقيم"off-shore ("   وفي المرحلة التالية، تـأتي سـوق       . في تمثيل الأولوية للسلطات

طات من أسـلوب التـدرج مـن        وإذا كان لقلق السل   . الأوراق المالية، ثم تليها بعد ذلك سوق التأمين       

أساس، خاصة فيما يتعلق بضمان تبني المؤسسات المالية الكامل لالتزاماتها الجديدة، فإن إيقاع التنفيذ              

  .يجب إسراعه لضمان ديناميكية أكيدة، والاستفادة بشكل كامل من تحريك المجتمع المالي التونسي
  

 بالمبـادئ   ها القـانون، واسـتكملت مـؤخراً      بالنسبة لالتزامات التحقق من هوية العملاء كما عرف        .٣٠

التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية فقط لمؤسسات القرض، والبنوك غير المقيمـة، والبريـد،              



              
 

 ١١

التحقق من هوية العملاء بمـا فـي ذلـك العميـل     (كخطوة أولى، فقد تم تصميم المكونات الرئيسية    

عين، والعميل الذي يعمل لحساب الغير، والتحقـق        العرضي في حالة المعاملات التي تفوق الحد الم       

مبـادئ التوجيهيـة للجنـة      وتوضح ال ...).  المعنويين، وحفظ البيانات   الأساسي من هوية الأشخاص   

للتحاليل المالية لمؤسسات القرض والبريد التزاماتها فيما يختص بوقت التحقق من الهويـة             التونسية  

كما وأنه يجب خفض حدود التحقق من هوية العملاء         . ودوبعلاقات المراسلين المصرفيين عبر الحد    

يجب فرض التزام بجمع المعلومات عن غرض وطبيعة علاقـة          . ٤بالنسبة لعقود التأمين على الحياة    

إن المبادئ التوجيهية للجنة التونـسية للتحاليـل الماليـة          . العمل على القطاع المالي غير المصرفي     

ورغم أنها لا تعرف تلك الحسابات      . شددة للحسابات عالية المخاطر   الأخيرة أرست التزاما باليقظة الم    

. السياسيين ممثلي المخـاطر   عالية المخاطر، تعتبر السلطات أن المبادئ التوجيهية تغطي الأشخاص          

السياسيين ممثلـي   ولكن على تونس أن تضع التزاما صريحا باليقظة المشددة فيما يتعلق بالأشخاص             

لتزامات في حالة اللجوء للوسطاء أو الأطراف الثالثة لتحقيق معايير معينة           ، وأن توضح الا   المخاطر

ومفهوم التحقق من هوية المستفيد الفعلي محدودة جدا في الالتزامات الحاليـة، وليـست              . من اليقظة 

 مما يشكل ضعفا كبيرا     –موضحة بالقدر الكافي في المبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية           

ووجود سندات الرسملة وسندات الصندوق للحامل يشكل ثغرة بالنسبة لالتـزام           . ي النظام حتى الآن   ف

وإذا كان القانون المتعلق بإرسـاء      . التعريف بالعميل، يجب على السلطات إلغائها على وجه السرعة        

الـسندات  السندات غير المادية قد حال دون احتمالية إصدار أسهم جديدة لحاملها، فإن جـزءا مـن                 

التزام   حيث أن ذلك يفرض إيجابياًويعتبر إيداع هذه السندات عنصراً. السابق إصدارها لم يختفي بعد

التحقق من هوية العملاء القادمين لإثبات ممتلكاتهم، ويجب على السلطات أن تكمله بالإلغاء التدريجي 

ت البعثة للحصول على القيمة الإجمالية      ولم يتم الاستجابة لطلبا   . لهذه السندات اقتداء بالنماذج الدولية    

  .لهذه الأدوات
  

 على أن المؤسسات المالية يجب أن تـضع نظـم ممارسـة             ٢٠٠٣  لسنة ٧٥عدد  لقد نص القانون     .٣١

) أو منظمـة  ( في صيغة نظم إجرائيـة مهيكلـة         -وبرامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب       

عديد من المنشئات رغم سبق وجود التزامات عامـة  للرقابة الداخلية وهي صيغة مازالت جديدة في ال      

 بوضـع مثـل هـذه       وإن القانون المصرفي الجديد كذلك يخلق التزاماً      . قائمة بالفعل في هذا المجال    

والمبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية تدعم هذه الآلية للمنشئات التـي            . الرقابة الداخلية 

م يفرض واجب اليقظة بالنسبة للعمليات التي تتم في اطار علاقة مستمرة            ورغم أن القانون ل   . تشملها

أمـا بالنـسبة   . بالنسبة للمنشئات الخاضعة لهـا  فان المبادئ التوجيهية للجنة التونسية قد نصت عليه

عن البـرامج والإجـراءات والمتطلبـات المتعلقـة          للمهن الأخرى، فان هذا الالتزام يترتب عملياً      
                                                 

  . التأمين على الحياة ليس مطورا بدرجة آبيرة في تونس في الوقت الحالي-٤



              
 

 ١٢

ولكن هذا يفترض أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية والمـراقبين فـي القطـاع              . بهةبالتصريح بالش 

مـن  . ورقابة الامتثال المالي يوضحون بجلاء الالتزامات الفعلية والعملية في مجالي الرقابة الداخلية           

طبيقيـة  المهم في هذا السياق أن يتم التفعيل التدريجي للقانون المصرفي الجديد وتبني المناشـير الت              

 .بشكل عاجل، خاصة فيما يتعلق بالرقابة الداخلية
 
التصريح بالمعاملات أو العمليات المـشبوهة أو غيـر          آلية   ٢٠٠٣  لسنة ٧٥عدد  لقد أنشأ القانون     .٣٢

فهو يتضمن التجميد التلقائي للمعاملة، ويمكن للجنة التونسية للتحاليل المالية مـد تجميـدها              . العادية

في خلال هذه الفترة، تقوم اللجنة التونسية للتحاليل الماليـة إمـا بإنهـاء              . جديدلفترة يومين قابلة للت   

عند تلقيها للمعلومات المحولة    . إلى النيابة العمومية، أو بالإذن بإتمام المعاملة      ) بعد تحليله (التصريح  

ح تحقيق قضائي من اللجنة التونسية للتحاليل المالية، يعطى للنيابة مهلة يومين لإصدار قرارها إما بفت    

 .  أو بحفظ التصريح دون متابعة– ويمكن مد تجميد المعاملة في ظله –
 

يجب إدراج التصريح عن المحاولة في إنجاز المعاملات وإمكانية إجـراء التـصريح بعـد إتمـام                  .٣٣

 .المعاملة، عندما تتجمع عناصر تدعو للشك لاحقا، ضمن إجراءات آلية التصريح بالشبهة
 

فهي تجمع بين العمليات غير العادية والعمليات المشبوهة في         . ح تثير عدة صعوبات   إن آلية التصري   .٣٤

إن وصف الالتـزام فـي   .  رغم أن التوجيهات تحاول بدرجة محدودة جدا ازالة هذا الخلط    –القانون  

يـشوبه  الاحتجاج بهـا،    القانون وفي المبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية، والتي يمكن           

لمؤقـت  وإن الصلة بين التـصريح والتجميـد ا   .غموض مضر بآلية لازال العمل جار على تطبيقها 

عمليـا، إن   . التصريح لدى المؤسسات المصرحة في غايـة الغمـوض        للمعاملة تجعل الحوافزعلى    

للتـصريح   كما أنه يفتـرض أن       .تعريف المعاملة المشبوهة يضع حدا أدنى عاليا التصريح بالشبهة        

في نفس الوقت، يفرض على التقصير في الإبلاغ عقوبات         . ة يجب القيام به قبل اجراء العملية      بالشبه

إن اقتران هذين المنطقين قد يخلق نظاما مشوشا للتحفيز على التصريح بالنسبة للمؤسـسات              . جزائية

نون بالإضافة لذلك، فإن المهل المنصوص عليهـا فـي القـا          . المصرحة، يضر بفهم النظام وفعاليته    

تضطر اللجنة التونسية للتحاليل المالية والنيابة العمومية إلى اتخاذ ردود فعل سـريعة، ممـا يهـدد                 

فحص التصريح بالشبهة، ومن ثم المعلومات المحولة من اللجنة التونسية للتحاليل المالية إلى النيابة،              

علومات الإضافية اللازمة كما أن هذه المهل تخلق خطورة عملية جدية، وقد لا تسمح بجمع الم. بعمق

  .سواء على المستوى المحلي أو الدولي
  

يجب أن تتركز أولوية السلطات التونسية اليوم على التفعيل العملي للنظام الحالي للتصريح بالشبهة،               .٣٥

ويجب أن يتم بالتوازي توضيح مفاهيم المعاملات غير العادية والمعاملات المشبوهة،           . رغم قصوره 



              
 

 ١٣

ومن الأساسي أيضا الكف عن     . نهما وعدم فرض التصريح بالمعاملات غير العادية      بهدف التفريق بي  

 رغم أن حرية التجميد في ظروف –تعليق المعاملات التي أدت إلى التصريح بشكل تلقائي وتجميدها 

 .محددة هو ضرورة ويجب الإبقاء عليها
 
ومع ذلـك، فـالتعليق التلقـائي       . يعاقب القانون على الإفشاء للعميل بأن معاملته استدعت التصريح         .٣٦

 مما يمثل حجة إضافية لتطوير النظـام        –والتجميد قد تشعر العميل بطريق غير مباشر بهذا الوضع          

 .ولا يمكن ملاحقة المصرحين للتعويض عندما يكون التصريح قد تم بحسن نية. الحالي
 

 القانون بصراحة دور سلطات الرقابة في التصريف العملي ومراجعة الالتزامـات الجديـدة              يوضح .٣٧

وإن .  بما يسمح بتكامل جيد مع برامج الرقابة الحذرة يجب الاسراع في تنفيـذه             –للمؤسسات المالية   

ّـص لها في تونس       وفيما يختص بالرقابة الحذرة، فإن النصوص القائمـة        . البنوك الوهمية غير مرخ

فعليا توفر أساسا جيدا لوضع إجراءات وقائية بغرض مكافحة غسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب،                

وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالترخيص، واختبار الأمانة والجدارة، وسلطات المراقبين فـي الرقابـة              

لا يحتج  و. المكتبية والميدانية، وبالوصول إلى المعلومات اللازمة لممارسة مهمتهم، وبسلطة المعاقبة         

على عكس ذلك، في ظل القانون الحالي، لا يستطيع هؤلاء تبـادل   . بالسر المهني أمام أجهزة الرقابة    

إن بعـض   ). للرقيب المصرفي يحل القانون الجديد للبنك المركزي هذه المشكلة        (المعلومات السرية   

ي أكثـر صـلابة،     الإجراءات الحالية تستحق التوضيح، أو التوسيع أو الترسيخ على أساس قـانون           

مراجعة أمانة مقدمي الأموال والمساهمين في القطاعات الثلاث، والقدرة على توقيع العقوبة            : خاصة

على المساهمين والمدراء في شركات التأمين في حالة التقصير في الواجبات المتعلقة بمكافحة غسل              

صة في إطـار    خا(ة الداخلية   الأموال وتمويل الإرهاب، وإمكانية فرض الغرامات للتقصير في الرقاب        

الهيئة العامة للتأمين وضع رقابة موضوعية علـى        بالإضافة لذلك، يجب على     ). الرقابة الموضوعية 

 .وكلاء التأمين والسماسرة مع تأسيس برنامجها الرقابي على أساس تقييم مخاطرهم
 

 حتى يتمكنوا من القيـام  لقد بدأ مراقبو المؤسسات المالية وسوق الأوراق المالية في تدريب وكلائهم          .٣٨

ويجب أن تتواصل هذه الجهود، . حة غسل الأموال وتمويل الإرهاببمهمتهم بشكل تام في مجال مكاف

ويجب على مراقب التأمين أيضا السير في       . خاصة فيما يتعلق بالتدريب الهادف إلى الرقابة الميدانية       

رقابة المصرفية وللهيئـة العامـة للتـأمين        بالإضافة لذلك، فإن دعم الموارد البشرية لل       .هذا الاتجاه 

إعـداد نـشرات    (ضروري للسماح لهم بمواجهة النمو الزائد للنشاط الناتج عن مهمـاتهم الجديـدة              

  ).التطبيق، إعداد الإجراءات الخاصة بالرقابة، تدريب المندوبين، الرقابة المحلية
 



              
 

 ١٤

الديوان مؤسسات القرض،   ( معتمدين   زها إلا بوسطاء  إن خدمات تحويل الأموال والقيم لا يمكن إنجا        .٣٩

 إلى هـذه    استناداً. ، الذين تسري عليهم التزامات التحقق من الهوية وفقا للقانون العام          )الوطني للبريد 

القاعدة، يجب على السلطات المصرفية تعريف الالتزامات بتسجيل المعلومات عن مـصدر الأمـر              

. تحويلات المحلية لتوضيح التزامات التقـصي     بالتحويلات عبر الحدود، وفرض الأسلوب ذاته في ال       

سواء محليـة أو    (كما يجب عليها تعريف التزامات المؤسسات المالية عندما تأتي التحويلات الواردة            

 .خالية من المعلومات المطلوبة عن مصدر الأمر) عبر الحدود
 
   المهن غير المالية المعينة–الإجراءات الوقائية . ٤
 
 أسلوب التعريف المبني على أساس تحديد المهن الخاضعة ثم          ٢٠٠٣  لسنة ٧٥د  عدلا يتبنى القانون     .٤٠

بل إن التعريف مبني على . بيان الأنشطة المشمولة بالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

كلّ " مجال الخاضعين بعبارة ٧٤لذلك تعرف المادة . مفهوم الأنشطة، مهما كانت المهنة التي تقوم بها

مؤهل بمقتضى مهامه لإنجاز معاملات أو عمليات مالية تترتب عنها حركة في الأمـوال أو               شخص  

وهذا التعريف يمتـد بالالتزامـات      ". لمراقبة هذه المعاملات أو العمليات أو لتقديم الاستشارة بشأنها        

وقد وضحت السلطات أن مفهوم     . بوضوح إلى أبعد من حدود القطاع المالي، وهو متطلب ضروري         

إن أصحاب المهن الذين تمـت      ". ينفذ بالنيابة عن عميله   "في هذا السياق يغطي مفهوم      " فيذ معاملة تن"

 .كانوا على علم ووعي بواجباتهم الجديدة) المحامين، والموثقين، ومدققي الحسابات(مقابلتهم 
 

لي يجد أسلوب التناول المبني على الأنشطة جذوره في رغبة السلطات في ضمان حوار هادئ وعم               .٤١

ولكنه مـع   .  مما يساهم بكل تأكيد في حسن تفعيل النظام عندما يحين وقته           –مع المهن ذات العلاقة     

مما يمثل صعوبة اذا أخـذنا      (عدم الدقة في التعريف بالمهنيين المعنيين       : ذلك يطرح عائقين محتملين   

انية مواءمـة هـذا     وعدم إمك ) في الاعتبار الطبيعة الجزائية للعقوبات المقررة لبعض أوجه التقصير        

 .التعريف مع خصوصية كل مهنة تمارس الأنشطة المشمولة بالنص
 

لأنها، بشكل خـاص، لا     (، نوادي القمار    "تنفيذ لحساب عميله  "المساوي لعبارة   " التنفيذ"يغطي مفهوم    .٤٢

، والمحـامين، ووكـلاء     )بد أن يكون لها صفة مفوض ثانوي للصرف لاستبدال الفيش مقابل العملة           

 ٧٥عـدد  ولكن، على عكس ذلك، لا يغطي القانون . ت وممولي الخدمات للشركات في تونس العقارا

لحـساب  " إعـدادهم للمعـاملات   "بالنسبة للمحامين أثناء    ) في التصنيف ( واجب اليقظة    ٢٠٠٣ لسنة

بل أن هذه الصعوبة يتم التغلـب       . عملائهم، حيث أن العلاقة مع المعاملة المالية لا تكون مؤكدة بعد          

إن القانون إذاً لا يغطي أنشطة تجار المعادن النفيسة والأحجـار           . ا في حالات التصريح بالشبهة    عليه

 .الكريمة الذين ينفذون معاملاتهم مباشرة مع العميل
 



              
 

 ١٥

ولكنه لا يطابق بـشكل كامـل فلـسفة التوصـيات           . إن الأسلوب المتبع في تونس هو بداية مهمة        .٤٣

مع أنه يبدو أنه قـد      . وض يجب معالجتها على وجه السرعة     الأربعين، ويخلق مجالات للشك أو الغم     

قد يكون من   . كافمناخ بنّاء، إلا أنه ما زال غير        أَُجري تحفيز المهنيين خلال العامين الماضيين في        

المناسب أن يستفاد من هذه الآلية لصياغة الإجراء حسب المهن ثم بعد ذلك الأنشطة، مع الاسـتفادة                 

 .ار القانوني والواجبات المطابقة لهالكبيرة من وضوح الإط
 

 تخضع اما لهيكل تنظيمي عام أو       ٢٠٠٣  لسنة ٧٥عدد  إن جميع المهن غير المالية المعينة بالقانون         .٤٤

وتمارس السلطات  . ضعة للسلطات العامة بشكل مقبول    وهي خا . لنوع من أنواع التنظيم الذاتي للمهنة     

اشر، الإجراءات التنظيمية مرضية في مجموعها، ولكـن        بشكل مب . العامة أنواعا من الرقابة الدورية    

 .لم يتم تفعيلها فيما يختص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حتى اليوم
 
  الأشخاص المعنويون، الكيانات القانونية والمنظمات التي لا تستهدف الربح. ٥

  

  .أنواع الأشخاص المعنويين
 

 (LSC)الخاص بالـشركات التجاريـة    ٢٠٠٠نوفمبر  ٣بتاريخ  ٢٠٠٠ لسنة ٩٣إن القانون عدد  .٤٥

المفاوضة، وشـركات المقارضـة البـسيطة، وشـركات         يعرف كشركات تجارية كل من شركات       

 وشركات الأسهم سواء أكانـت      (SARL)المحاصة من ناحية، والشركات ذات المسئولية المحدودة        

 .، أو شركات المقارضة بالأسهم، تطرح أسهمها للاكتتاب العام أولا تفعل(SA)شركات خفية الاسم 
 

 من مجلة الشركات التجارية على أن يتم إشهار عقـود التأسـيس بالرائـد               ١٦ و ١٥تنص المادتان    .٤٦

بالنـسبة  . الرسمي للجمهورية، وكذلك أي تعديلات لتلك العقود وأي تعيين لمديري هـذه الـشركات         

معلومات التي تتعلق بالأشـخاص     للشركات ذات المسئولية المحدودة، يجب أن يشمل عقد التأسيس ال         

فيما عدا شركة المحاصة، لا تكون لأية شركة الكيان المعنـوي إلا      . الطبيعيين والمعنويين المؤسسين  

عندما . ويحتفظ بسجل الشركاء في المقر الرئيسي تحت مسئولية المدير        . بعد قيدها بالسجل التجاري   

ّــق للحسابات دينار تونسي، ٢٠,٠٠٠يساوي رأس المال أو يزيد على   .تكون ملزمة بتعيين مدق
  

ولا يجوز للشخص الذي تمت     . يمكن تعيين شخصية معنوية عضوا بمجلس إدارة شركة خفية الاسم          .٤٧

إدانته بجريمة أو جنحة تمس الأخلاق الحميدة أو النظام العام أو القوانين التي تحكم الـشركات، أن                 

لمتعلق بإرساء السندات غير المادية فـي مـارس         بعد إقرار القانون ا   . يكون عضوا بمجلس الإدارة   

إبطال مادية جميع الأسهم لحاملهـا، وتعريـف        ، أتفق على فترة سنتين انتقاليتين يتم خلالهما         ٢٠٠٠

وإذا لم يظهر حائزو السندات لحاملها خلال فترة السنتين، تمت تصفية ملكيتها وإيداع             . هوية حامليها 



              
 

 ١٦

ويستطيع أصحاب الحيازة التقدم لاستبدال حيازتهم      . ع والأمانات ناتج هذه التصفية في صندوق الودائ     

وقد تكون هذه السندات مازالـت متداولـة        . بقيمة التصفية مقابل التعريف بهويتهم، لمدة غير محددة       

 .ولم يتم تحديد مجموع قيمتها للبعثة. حتى الآن

  

  السجل التجاري
 

 على أن كل محكمة ابتدائية      (LRC)اري   الخاص بالسجل التج   ١٩٩٥ لسنة   ٤٤ ينص القانون عدد     .٤٨

توضع هذه البيانات تحت سـلطة      . تمسك سجلا تجاريا تقيد فيه كل الشركات التي لها مقر في تونس           

قيمة رأس المـال، العنـوان،      : ويشمل قيد الشركات  . المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية    

الـذين لـديهم سـلطة الإدارة، أو سـلطة          الأنشطة الرئيسية، بيانات عن الشركاء وعن الأشخاص        

وهناك غرامات على عدم القيد     . يمكن الاطلاع على السجل من طرف العموم      . التصرف في الشركة  

ولم تتمكن البعثة من التأكد إذا ما كان هناك في          . أو توفير المعلومات غير الصحيحة أو غير الكاملة       

إذا ما كانت واجبات التحديث يتم أدائهـا بفعاليـة          الواقع، مراجعة للبيانات التي يتضمنها السجل أو        

وقد بادرت وزارة العـدل وحقـوق الإنـسان         ). هناك مؤشرات تشير إلى افتراض غياب التحديث      (

 .بدراسة هذه المسائل
 

% ٥٠يخضع الاستثمار الأجنبي في تونس لموافقات من أجهزة مختلفة ولجان حكومية عندما يتعدى               .٤٩

طاعات الأنشطة الخاضعة لتصريح مسبق، التي تتضاءل قائمتها تدريجيا         من رأس المال أو يتعلق بق     

عندما يتم استيفاء هذه الشروط، تحـتفظ الـسلطات عندئـذ، مبـدئيا،            . و لكن القائمة مازالت طويلة    

 .بالمعلومات عن أصحاب الحقوق الاقتصادية
 

علومات المفيـدة عـن     يتيح النظام التونسي للسلطات في مجموعه، مبدئيا، الحصول على جميع الم           .٥٠

أصحاب الحقوق الاقتصادية الوطنيين، وعن أصحاب الحقوق الاقتصادية الأجانـب تحـت شـروط            

ولم تبلغ سلطات المتابعة عن تعرضها لأية صعوبات في هذا          . معينة، وأن تكون هذه البيانات محدثة     

 .الشأن
 

  منظمات لا تستهدف الربح
 

 ٧ بتاريخ ١٩٥٩ لسنة ١٥٤ت أحكام القانون النظامي رقم تدار المنظمات التي لا تستهدف الربح تح .٥١

ويستلزم تأسيس جمعية تصريحا يذكر اسم      . ١٩٩٢ الخاص بالجمعيات، والمعدل في      ١٩٥٩نوفمبر  

وغرض الجمعية، وأسماء وعناوين المؤسسين والأشخاص المخولين بالإدارة، مع تقديم المـستندات            



              
 

 ١٧

والجمعية ملزمة  . ير الداخلية إصدار قرار برفض الجمعية     ويستطيع وز . الرسمية الدالة على هوياتهم   

 .بإخطار وزارة الداخلية بأية تغييرات قد تطرأ على إدارتها
 

لا يجوز لأي جمعية أجنبية أن تتكون أو تمارس نشاطها في تونس دون الحصول علـى مـصادقة                   .٥٢

منصوص عليها للجمعيات   وعليها أن توفر جميع المعلومات ال     . وزارة الداخلية على نظامها الأساسي    

 .ويمكن منح التأشيرة بصفة مؤقتة أو اشتراط تجديدها الدوري. التونسية

  

 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علـى أن المنظمـات التـي لا                ٦٩تنص المادة    .٥٣

 يجب عليها إقرار قواعد إدارة تمنعها من تلقي أية هبة أو إعانـة ماليـة مجهولـة                  ٥تستهدف الربح 

المصدر وأي هبة أو أي شكل آخر من الدعم المالي مهما كانت قيمته، إلا إذا كان منصوصا عليـه                   

و يجـب عليهـا     . لا يجوز تلقيها أية أموال من الخارج دون اللجوء إلى وسيط معتمـد            . في القانون 

، والتحقق  الاحتفاظ ببيان جرد للإيرادات والتحويلات مع الخارج بما يشمل تبريراتها، وتاريخ تنفيذها           

وترسل صـورة إلـى مـصالح البنـك       . من هوية مصدرها سواء أكانت شخصا طبيعيا أو اعتباريا        

وينص القانون على مراقبة الالتزام بهذه الواجبات من جهة السلطات العامة، دون . المركزي التونسي

ن ويمكن لوزير الماليـة إخـضاع الأشـخاص الاعتبـاريي         . تحديد أي قسم وزاري سيخول له ذلك      

المشكوك في صلتهم بأشخاص أو هيئات أو أنشطة إرهابية أو الذين تمت إدانتهم في جرائم لها صلة                 

 .بقواعد الإدارة، إلى ترخيص مسبق لاستلام أية تحويلات قادمة من الخارج
 

 تـضع إطـارا     ٢٠٠٣  لـسنة  ٧٥عدد  إن نصوص القانون العام والنص التكميلي الصادر بالقانون          .٥٤

التي لا تستهدف الربح تم صياغته بكل دقة وتفـصيل لتجنـب سـوء اسـتخدامها                لتنظيم المنظمات   

وقد أشـارت الـسلطات إلـى أن        . للأغراض الإرهابية أو تحول الأموال التي تحت يدها عن هدفها         

 .وزارة المالية فرضت وضع النظم اللازمة لتحقيق الرقابة التي ترفع من كفاءتها

  

  التعاون الوطني والدولي. ٦
 
اللجنة التونسية للتحاليل المالية توفر الأسس الملائمة للتعـاون علـى المـستوى    ) وتكوين(ام إن مه  .٥٥

. الوطني، من حيث تعريف التوجهات العريضة وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب            

امها وإن سلطة اللجنة التونسية للتحاليل المالية في الوصول إلى جميع المعلومات اللازمة لممارسة مه

وإن نقطة الضعف الأساسية للتعاون بين السلطات الوطنية، حتى صدور القـرار            . هي إيجابية للغاية  

 .للقطاع المصرفي، تنشأ عن الموانع القانونية للتعاون بين مراقبي القطاع المالي
                                                 

   بنفس طريقة الأشخاص المعنويين-٥



              
 

 ١٨

 

ت بالفعل في وقد دخل. اتيويمكن للجنة التونسية للتحاليل المالية متابعة التعاون الدولي في إطار اتفاق .٥٦

 .للانضمام لمجموعة إجمونتقد تقدمت بطلب و. مناقشات في هذا الاتجاه مع دولتين
 

تعتبر هيئـة   . لا يستطيع مراقبو القطاع المالي فعليا التماس طلبات التعاون الدولي أو الاستجابة لها             .٥٧

 ـالسوق المالية أن لديها الأساس التشريعي القانوني اللازم ولكنها لم تبرم اتفاق            ات للتعـاون بعـد،     ي

وسيـصرح  . وتتحقق في الوقت الراهن إذا كان ذلك يحتاج إجراءات للحصول على موافقة برلمانية            

 .القانون الجديد الخاص بالبنك المركزي للمراقب المصرفي بالتعاون على المستوى الدولي
 

فـي كـل مراحـل      الـدولي،   الجنائي  إن لدى تونس الآليات الأساسية اللازمة فيما يتعلق بالتعاون           .٥٨

لا يجوز لتـونس    . وهي تشير إلى استخدامها لطلب التعاون القضائي الدولي والاستجابة له         . الإجراء

ولهـا  . في الواقع، أشارت السلطات إلى أنها ستقوم بالملاحقة في مثل هذا الظرف           . تسليم مواطنيها 

 الدقيقة لا تسمح بتقييم التنفيذ      إن غياب البيانات الإحصائية   . شبكة كاملة من اتفاقيات التعاون العقابي     

 .الفعال

  



              
 

 ١٩

  درجات تقييم الامتثال بتوصيات مجموعة العمل المالي. ١الجدول 
  

توصيات مجموعة العمل المالي على أساس المستويات الأربعة كما هو مقرر في منهج متثال ليجب تقييم درجة الال

  .ةطبقن، أو في حالات استثنائية تدون غير ملممتث ممتثل إلى حد كبير، ممتثل جزئيا، غير ،ممتثل : ٢٠٠٤
  

 ملخص الأسباب المبررة لتقييم درجة الامتثال تقييم درجة الامتثال   التوصيات الأربعين

   النظم التشريعية

استحالة ملاحقة مرتكب الجريمة الأصلية لغسل الأموال عندما         • ممتثل إلى حد كبير جريمة غسل الأموال .١

 جريمته دون أن يأتي أي مبدأ عام في         يقوم إضافة بغسل ناتج   

 القانون التونسي يدعم هذه الاستحالة

 ركن القصد - جريمة غسل الأموال  .٢

  ومسئولية الأشخاص المعنويين
الحد الأدنى للدخول في ملاحقات الأشخاص المعنويين مرتفـع          •  ممتثل إلى حد كبير

  أكثر مما يجب

 )ابتجريم تمويل الإره(غياب البيانات الإحصائية  •

   ممتثل المصادرة والإجراءات الاحتياطية .٣

   الإجراءات الوقائية

القوانين الخاصة بالسرية المهنية  .٤

 المتوافقة مع التوصيات
   ممتثل 

 واجب اليقظة المتعلق بالحرفاء .٥
 

واجب التحقق من هوية المستفيد الفعلي من المعاملة محـدود           •  غير ممتثل

  .أكثر مما يجب

، الذي لا   ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥القانون  عدد    غياب إجراءات تطبيق     •

وواجب اليقظـة   . يفرض في بعضها سوى التزامات عامة جدا      

المستمرة، وجمع المعلومات عن غرض وطبيعة كـل علاقـة          

عمل، وتحديث المعلومات أو الإجراءات التي يجب اتخاذهـا         

بشأن الحرفاء القائمين عند دخول القانون في حيز التنفيذ، هي          

  .غير مذكورة

ياب النصوص التي تفرض واجب اليقظة المـشددة للفئـات          غ •

  .ذات الأخطار العالية للمؤسسات المالية غير المصرفية

 المالية التي تشجع علـى سـرية هويـة          الأدواتوجود بعض    •

  .أصحابها

 ٧٥غياب الإشراف على حسن تطبيق نصوص القانون عـدد           •

   في هذا المجال٢٠٠٣لسنة 

بقرار اللجنة التونسية للتحاليـل     غياب العمل بالأحكام المدرجة      •



              
 

 ٢٠

 .٢٠٠٦ لسنة ٠٢المالية عدد 

 االأشخاص المعرضين سياسي .٦
 

لا توجد نصوص صريحة بخصوص الأشخاص المعرضـين         • غير ممتثل

 لمخاطر سياسية

 ة المصرفيةعلاقات المراسل .٧
 

، ة المصرفي ةالمراسلعلاقات  غياب العمل بالنصوص الخاصة ب     •  ممتثل جزئياً

  يق الإضافيةوإجراءات التطب

 المماثلة لعلاقات المراسلة المصرفية     غياب النصوص الخاصة   •

 في القطاع المالي غير المصرفي

التقنيات الحديثة وعلاقات العمل عن  .٨

 بعد
 

غياب العمل بالنصوص الخاصة بعلاقات المصارف عن بعـد          •  ممتثل جزئياً

  أو استخدام التقنيات الحديثة

رة لمؤسـسات  القـرض،      لتلك المقر المماثلة  غياب النصوص    •

والديوان الوطني للبريد فيما " off-shore"والبنوك غير المقيمة    

 يتعلق بالمؤسسات المالية غير المصرفية

 الغير وجالبي الأعمال .٩
 

 للمؤسـسات الماليـة     ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥لا يصرح القانون عدد      •  ممتثل جزئياً

. ولكن مثل هذه الممارسات موجود مع ذلك      . باللجوء إلى الغير  

  وتطبيق النصوص سالفة الذكر لا يراقبه المشرفين الماليين

   ممتثل حفظ المستندات .١٠

 المعاملات غير العادية .١١
 

غياب التمييز بين المعاملة أو العملية غير العادية والمعاملة أو           •  ممتثل جزئياً

  العملية المشبوهة

غياب الالتزام بتوفير نتيجة فحص المعـاملات المـشبوهة أو           •

 دية للسلطات المختصة ومأمور الحساباتغير العا

الأعمال والمهن غير المالية   .١٢

 ١١ و٨، ٦، ٥ التوصيات –المحددة
تعريف غير كافي ومرضي للأعمال والمهن غير المالية  •  ممتثل جزئياً

  المحددة

 غياب العمل بالالتزامات •

  همللتصريح مب" الحد الأدنى" •   جزئياًممتثل  التصريح بـالعمليات المشبوهة .١٣

  غياب الالتزام بالتصريح بـ محاولة المعاملات المشبوهة •

غياب الالتزام بالإعلام عن المعاملات بعد إتمامها إذا ترجمت  •

  المعلومات المجمعة لاحقا إلى ظهور شكوك

غياب التنفيذ الفعال لنظام الإجراءات بعد مرور أكثر من  •

  عامين على وضع القانون موضع التنفيذ 

 ومنع الإفشاء حماية المعلومات .١٤

 للحريف
مجال الأشخاص المعاقبين في حالة الإفشاء عن وجود تصريح          •  ممتثل إلى حد كبير

بالمعاملات والعمليات المسترابة أو غير الاعتيادية ضيق أكثر        



              
 

 ٢١

 مما يجب 

 الرقابة الداخلية ومدى التقيد بالالتزام .١٥
 

خـاص  غياب المعايير المفصلة لتنظيم نظـام الإجـراءات ال         •  غير ممتثل

 . بالرقابة الداخلية الذي يجب على المؤسسات المالية تعيينه

غياب التوجيهات الصادرة من المـشرفين علـى مؤسـسات           •

  .القرض والـتأمينات بشأن الرقابة الداخلية

غياب ـبرامج التـدريب العامـة فـي المهنـة المـصرفية        •

والتأمينات، والتدريب المتخصص، خاصة لمـسئولي الرقابـة        

 م بالتطبيقعلى الالتزا

الأعمال والمهن غير المالية   .١٦

 ٢١ و١٥-١٣ التوصيات –المحددة
 

نقاط ضعف حيوية في آلية التصريح بالعمليات والمعـاملات          •  غير ممتثل

  )١٣راجع التوصية (المسترابة أو غير الاعتيادية 

 الغياب الكامل للعمل بنظام الإجراءات •

اقبة مديري شركات التأمين للتقصير في غياب إمكانية مع •  ممتثل إلى حد كبير العقوبات .١٧

  التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

غياب التفعيل العملي لإجراءات العقاب في الأركـان الـثلاث           •

 للقطاع المالي حتى اليوم

غياب الحظر على مؤسسات القرض إقامة علاقات العمل مـع           •  ممتثل جزئياً البنوك الوهمية .١٨

  البنوك الوهمية 

 الالتزام لمؤسسات القرض باتخاذ الإجراءات المعقولـة        غياب •

من أن مصارفهم المراسلة لا تقيم بـدورها        " للتأكد بقدر كافي  "

 علاقات مع البنوك الوهمية

 المعـاملات   جميعغياب دراسة جدوى الالتزام  بالإعلام عن         •   جزئياًممتثل الصور الأخرى للتصريح .١٩

 لمؤسسات المالية اجميعالنقدية التي تتعدى حد معين في 

 لا توجد تحليلات منهجية للخطر  •  ممتثل إلى حد كبير والمهن غير المالية الأخرى الأعمال .٢٠

الانتباه الخاص للدول التي تمثل  .٢١

 مستويات مرتفعة من الخطر
 

اليقظة المشددة،  / لا يوجد إطار قانوني لتحقيق الانتباه الخاص         •  ممتثل جزئياً

اسـبة للمهـن غيـر المـصرفية        أو الإجراءات المضادة  المن    

 المشمولة

 الفروع والتابعين في الخارج .٢٢
 

غياب التزام المؤسسات المالية غير المصرفية التونسية بالتأكد         •  إلى حد كبيرممتثل 

من أن فروعها وتوابعها يراعون نظام إجراءات مكافحة غسل         

  الأموال وتمويل الإرهاب المخصص لها

لتونـسية بإخطـار سـلطات      غياب التزام المؤسسات المالية ا     •

الرقابة الخاصة بها عند عـدم اسـتطاعة فروعهـا تطبيـق            



              
 

 ٢٢

إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المخصـصة        

 .لها

 التنظيم، والرقابة والمتابعة .٢٣
 

غياب تفعيل رقابة سلطات الإشراف على احترام الخاضـعين          •  ممتثل جزئياً

ل الإرهاب بـشكل    لها لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتموي     

نقطة الضعف الخاصة فـي الرقابـة علـى         . عام، حتى الآن  

المفوضين بالصرف، وغموض توزيع الأدوار بين المـشرفين        

المشرفين المصرفيين وإدارة  الـصرف بالبنـك المركـزي          (

  . في هذا الشأن) التونسي

  .غياب الرقابة الفعالة على وسطاء التأمين •

 من كل من مشرفي القطاع      غياب التوجيهات المفصلة الصادرة    •

  المالي عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ضعف ونقص التناغم في الأساس القانوني فيما يتعلق بشرف  •

مقدمي رؤوس الأموال، والمساهمين، والمديرين والموجهين 

 للمؤسسات المالية

الأعمال والمهن غير المالية  .٢٤

  التنظيم، الرقابة والمتابعة–المحددة
 

غياب توعية المهنيين، وسلطات التنظيم أو التنظيم الذاتي  • ثل جزئياًممت

  .التابعين لها

 غياب كامل للعمل بنظام الإجراءات •

 الخطوط الإرشادية ورد المعلومات .٢٥
 

  غياب الخطوط التوجيهية الصادرة لصالح المؤسسات المالية •  غير ممتثل

 غياب آلية عودة المعلومات •

   راءات الأخرىالإجراءات المؤسسية والإج

ن باللجنـة   ينقص الوضوح عن العلاقات بين الأعوان الخارجي       •  ممتثل جزئياً وحدة التحاليل المالية  .٢٦

التونسية للتحاليل المالية وإداراتهم الأصلية، مما يتـسبب فـي          

الغموض الزائد حول الاسـتقلالية العمليـة للجنـة التونـسية           

  للتحاليل المالية 

لية للجنة التونسية للتحاليل المالية مما نقص الأمن للمقرات الحا •

  يهدد بالخطر حماية المعلومات التي تحتفظ بها 

  غياب التوظيف العملي الفعال للجنة •

  سلطات الملاحقة الجنائية .٢٧
 

   ممتثل

  صلاحيات السلطات المختصة .٢٨
 

   ممتثل

 عدم احترام التزامـات     غياب إمكانية معاقبة المديرين في حالة      • ممتثل إلى حد كبير  سلطات المراقبة .٢٩



              
 

 ٢٣

 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين

نقص التدريب المتخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويـل          •  ممتثل إلى حد كبير الموارد، الكمال والتدريب  .٣٠

  الإرهاب لأعوان اللجنة التونسية للتحاليل المالية

التونـسية  غياب الموارد الفنية والمقرات المخصـصة للجنـة          •

  للتحاليل المالية حتى اليوم

نقص التدريب للقضاة وإدارات التحقيق فـي مكافحـة غـسل            •

  الأموال 

نقص عام في فعاليات المـشرف عـن القطـاع المـصرفي             •

  والـمشرف عن التأمين

 . غياب تدريب أعوان الـمشرف عن التأمين •

  .عدم كفاية تدريب أعوان المشرف عن القطاع المصرفي •

  استحالة التعاون العملي فيما بين مشرفي القطاع المالي •  ممتثل جزئياً  المستوى الوطنيالتعاون على .٣١

غياب التنفيذ الفعال لإطار التعاون بين السلطات العامـة فـي            •

 إعداد والعمل بنظام إجراءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لجـرائم  غياب البيانات الإحصائية بصفة عامة، سواء عـن ا         •  غير ممتثل الإحصاءات .٣٢

  الأصلية أو عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  )تجريم تمويل الإرهاب(غياب البيانات الإحصائية  •

  )المصادرة(غياب البيانات الإحصائية المفصلة بدرجة كافية  •

لم تزود البعثة بمعلومات إحصائية مفـصلة بالقـدر الكـافي،            •

نى تقييم  خاصة من وزارة العدل وحقوق الإنسان، ولذلك لم يتس        

  مدى ملاءمة المتابعة الإحصائية المنفذة 

غياب المتابعة الإحصائية المنظمـة عـن أعمـال المراقبـة            •

  والعقوبات المتصلة بها

غياب المتابعة الإحصائية عن فعالية وحسن توظيـف نظـام           •

إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى        

لبيانات بالقدر الكـافي    كافي من التفصيل، والإعلان عن تلك ا      

  .بين السلطات العامة والعموم

غياب البيانات الإحصائية المفصلة بقدر كافي عـن التعـاون           •

 القضائي المتبادل

 المستفيدين –الأشخاص المعنويين  .٣٣

 الفعليين

غياب الالتزام الواضح بالشفافية من قبل الكيانـات القانونيـة           •  ممتثل إلى حد كبير

 قات عمل في تونسالأجنبية المقيمة لعلا
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 المستفيدين –الكيانات القانونية  .٣٤

 الفعليين
 

  غير منطبقة

   التعاون الدولي

 الاتفاقيات .٣٥
 

غياب الالتزام بنطاق التعاون الدولي الوارد في التوصيات رقم          •  ممتثل جزئياً

 ١٦ و١٣، ١٢، ٥

إعداد وتفعيل آليات تـسمح بتحديـد       لا توجد دراسة لإمكانية      •  ممتثل إلى حد كبير  التعاون القضائي المتبادل .٣٦

مكان التسليم المخصص للملاحقـات فـي قـضايا خاضـعة           

 للملاحقات في عدة دول

   ممتثل  الإدانة المزدوجة .٣٧

التعاون القضائي المتبادل في مجال  .٣٨

 المصادرة والتجميد
 

لا يوجد نظام إجرائي يسمح بتنسيق أعمال الحجز والمصادرة          •  ممتثل جزئياً

جنبية، ولا يوجد أيضا نظام إجرائي يسمح لها        مع السلطات الأ  

بمصادرة الأملاك على أساس حكم إدانة صـادر فـي دولـة            

 أخرى، تحت شروط مقبولة

   ممتثل تسليم المتهمين .٣٩

 أشكال أخرى من التعاون .٤٠
 

عدم قدرة أجهزة الرقابة بالقطاع المالي على المـشاركة فـي            • ممتثل جزئياً

 التعاون الدولي

 الامتثالملخص الأسباب المبررة لتقييم درجة  تقييم درجة الامتثال  عة الخاصةالتوصيات التس

 العمل بأدوات الأمم Iالتوصية الخاصة 

 المتحدة
 ١٣٧٣ و١٢٦٧غياب العمل بالقرارات  •  غير ممتثل

   ممتثل  تجريم تمويل الإرهابIIالتوصية الخاصة 

 تجميد ومصادرة IIIالتوصية الخاصة 

 أموال الإرهابيين
 

لا توجد قاعدة قانونية للسماح بتجميـد أصـول الأشـخاص            •  غير ممتثل

   وما يتبعه١٢٦٧المعينين من الأمم المتحدة في إطار القرار 

  تعريف الأموال الخاضعة للتجميد محدود أكثر مما يجب •

غياب الإجراءات الواضحة والسريعة والرسمية والفعالة للعمل        •

  بقرارات التجميد

 ١٣٧٣عدة القانونية للعمل بالقرار غياب الوضوح عن القا •

  التصريح IVالتوصية الخاصة 

 بـالعمليات المشبوهة
 

  للتصريح مبهم" الحد الأدنى" •  جزئياًممتثل

  .غياب الالتزام بالتصريح بمحاولة المعاملات الـمشبوهة •

غياب الالتزام بالتصريح بـالمعاملات بعـد إتمامهـا إذا مـا            •

  حقا في ظهور الشكتسببت عناصر معلومات مجمعة لا



              
 

 ٢٥

بعد مـرور أكثـر مـن       غياب العمل الفعال بنظام الإجراءات       •

 عامين على وضع القانون موضع التنفيذ

  التعاون الدوليVالتوصية الخاصة 
 

  ٣٨ و٣٦كما سبق الذكر بالنسبة للتوصيات  •  ممتثل إلى حد كبير

غياب صلاحية أجهزة المراقبة في القطاع المالي للمساهمة في          •

  الدوليالتعاون

تزامات الواجـب   ل الا VIالتوصية الخاصة   

  تطبيقها في خدمات تحويل الأموال والقيم
  ما زال التفعيل غير كافي •  ممتثل إلى حد كبير

 

 القواعد الواجب VIIالتوصية الخاصة 

 تطبيقها في التحويلات الإلكترونية
 

غياب النصوص المؤسسة لالتزامـات المؤسـسات العاملـة          •  غير ممتثل

  ط في سلسلة المدفوعات أو المتدخلين لحساب المستفيدكوسي

غياب التزام المؤسسات بالقدرة على التعرف على التحـويلات          •

الواردة غير كاملة المعلومات الخاصة بمصدر الأمر والتأكـد         

من أن المعاملات غير الروتينية لا تعامل كحصص حيث أنـه           

  قد يتسبب ذلك في خطر مجمع

ة التي تسمح للمشرفين بضمان حسن      غياب الإجراءات المحدد   •

  .تطبيق القواعد الخاصة بالتحويلات الإلكترونية

غياب الإجراءات المخصصة للسماح بالرقابة الفعالـة علـى          •

تطبيق المؤسسات المالية للقواعـد فـي مجـال التحـويلات           

 .الإلكترونية

 المنظمات التي لا VIIIالتوصية الخاصة 

  تسعى للربح

  ممتثل

 واللجنة التونسية للتحاليل المالية     ديوانةتبادل المعلومات بين ال    •  ممتثل إلى حد كيبر   مهربي الأموالIXخاصة التوصية ال

 لم يتم تفعيلها أو تنظيمها بعد

 
  


